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362253 ‐ ما حم البيع مع ضمان السعر وضمان الصلاحية؟

السؤال

تقوم بعض شركات المواد الغذائية بتقديم ميزة لزبائنها التجار يسمونها ضمان السعر والصلاحية وصورتها كالتال: يشتري

التاجر بضاعة من الشركة بضمان السعر والصلاحية: فإذا انخفض سعر هذه البضاعة ف السوق عن السعر الذي اشتراها به

ف التاجر، تقوم الشركة بجرد البضاعة المتبقية لدى التاجر، ثم تدفع له الفارق بين السعر الذي اشتراها به والسعر الحال

السوق، ويون الدفع إما نقدا وإما بمنحه بضاعة أخرى مجانا؛ ليتمن بها من تخفيض تلفة ما تبق عنده من البضاعة

الأول لتوافق سعر السوق الحال، وهذا هو ضمان السعر. أما ضمان الصلاحية فف حال بقيت البضاعة أو جزء منها لدى

قرب مدة انتهاء صلاحيتها تقوم الشركة بجرد البضاعة المتبقية لدى التاجر، وتقوم بعمل تخفيض كبير جدا ف التاجر إل

سعرها الأصل، وتدفع له الفارق إما نقدا، وإما ف صورة بضاعة مجانية كما ف الصورة السابقة، وأحيانا قد تقوم الشركة

بسحب ما تبق لدى التاجر من البضاعة القديمة، واستبدالها بأخرى ذات صلاحية جديدة. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم اشتراط ضمان السعر والصلاحية

نَه" :ةَ قَالريره ِبا نذلك من الغرر؛ قد روى مسلم (1513) ع لا يصح اشتراط ضمان السعر ولا ضمان الصلاحية؛ لما ف

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن عن بيع الْغَررِ".

والغرر: الجهالة والمخاطرة، وما كان مجهول العاقبة.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم": " واما النَّه عن بيع الْغَرر فَهو اصل عظيم من اصول كتَاب الْبيوع، ولهذَا قَدَّمه مسلم.

هلَيع عائلْك الْبم متي ا لَمميمه ولتَس َلقْدِر عي  امول وهجالْمدُوم وعالْمبِق وا عيبة كرصنْحر مة غَييرثل كائسم يهدْخُل فيو

.ير" انتهثْاء الالْم ك فمع السيبو

ووجه الغرر ف اشتراط "ضمان السعر" أنه لا يعلم كم سينخفض السعر، فقد ينخفض كثيرا أو قليلا، وإذا كان البائع سيتحمل

هذا الانخفاض، فهذا يؤدي إل جهالة الثمن الذي تمت عليه الصفقة، فأنهما اتفقا عل بيع ثمنه عشرة آلاف أو تسعة أو ثمانية،

بحسب ما سيون من انخفاض.
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صلاحتيه أو تقارب الانتهاء، وهذا يؤدي إل تنته حت اشتراط "ضمان الصلاحية" أنه لا يدرى ما الذي سيبق ووجه الغرر ف

جهالة المبيع، فأنهما اتفقا عل أن السلعة 100 كرتون أو 90 أو 80.

ولا عبرة بتراضيهما، فإن عقود الغرر محرمة، ولو تراض عليها المتعاقدان، كما ف بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، وكلها

بيوع محرمة مع كون الناس كانوا يتراضون عليها.

قال الشيخ ابن باز رحمه اله تعال: " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافاً، فالبيع غير صحيح؛

لما فيه من الغرر، وقد صح عن رسول اله صل اله عليه وسلم: (أنه نه عن بيع الغرر)، كما صح عنه صل اله عليه وسلم:

(أنه نه عن بيع: الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة)؛ لما ف ذلك من الغرر.

والملامسة ه: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بذا.

والمنابذة: أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بذا.

وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بذا.

وما أشبه هذا التصرف: فهو ف حمه بجامع الغرر؛ لون المشتري لم يدخل ف المعاملة عل بصيرة بحقيقة المبيع، واله

سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم ف المعاملات وغيرها" انته من "مجموع الفتاوى

والمقالات"(19/89).

والحاصل فساد هذين الشرطين.

ووجه الفساد أنه شرط مناف لمقتض العقد؛ إذ مقتض العقد أن السلعة للمشتري، انخفض سعرها أو زاد، تمن من بيعها أو

بقيت حت انتهت صلاحيتها.

ثانيا:

أثر الشرط الفاسد عل العقد

هذا الشرط الفاسد، هل يفسد به العقد، أم يصح العقد ويلغو الشرط؟

ف ذلك خلاف بين الفقهاء.

وقد ذكر الفقهاء ذلك ف مسألة شبيهة بضمان الصلاحية، وه: مت نفق المبيع وراج، وإلا رده المشتري.
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قال ابن قدامة رحمه اله: " الرابع: اشتراط ما ينف مقتض البيع وهو عل ضرين ...

الضرب الثان: أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه، أو

مت نفق المبيع؛ وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له= فهذه وما أشبهها: شروط فاسدة.

وهل يفسد بها البيع؟ عل روايتين.

والنخع ههنا، وهو قول الحسن والشعب المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرق :قال القاض

والحم وابن أب ليل وأب ثور.

.(4/309) "من "المغن انته "حنيفة والشافع والثانية: البيع فاسد وهو مذهب أب

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(46515). 

ثالثا:

البديل المشروع لهذه المعاملة

تصريف منتجاتها، بأجرة معلومة، ويجوز أن تقول الشركة: نريد كذا، ف ون التاجر وكيلا للشركة فالبديل المشروع أن ي

كل شء يباع منها ؛ وما زاد فهو لك. وتون المنتجات أمانة ف يد التاجر، ويرد للشركة ما قارب عل انتهاء صلاحيته أو ما

عجز عن بيعه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "فمسألة التصريف لها طريقان: إما أن يوكله يعن الذي أت بالخبز أو اللبن يوكل البقال،

فيقول: خذ هذا بعه ولك عل كل كرتون كذا وكذا، فهذا جائز قولا واحداً؛ لأنه توكيل بعوض فليس فيه إشال" انته من

"الشرح الممتع" (10/28).

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان حفظه اله: "بيع التصريف يقع عل طريقتين:

الأول: أن يون صاحب المحل وكيً للمنتج، بأن يقول صاحب البضاعة لصاحب المحل: خذ هذا بعه ل، ولك عل كل

سلعة تبيعها كذا وكذا، فهذا جائز قو واحدًا؛ لأن هذا العمل من قبيل الوكالة بأجرة.

وإذا كان صاحب المحل وكيً انطبقت عليه أحام الوكالة، فتون يده يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط" انته من

"المعاملات المالية المعاصرة" للدبيان (5/359).

واله أعلم.
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